
 

 

* Corresponding author E-mail:  
                                                                                                                                                                                   © 2020 SCINAT 

ISCI AcadmyPublishing 
 

 Int. J. Law Inf. Sci. Vol. 3 No.1, 155- 168 (2020)                                        والمعلوماتيةالمجلة الدولية فى العلوم القانونية دالعد  3المجلد 2                        155  
  
  

 
 

 
 

The Effect of the Parallel Economy Phenomenon on the 

Economic Development in Egypt 
 

Atef Ahmed Abdel Aal Zedan
*
 

 
PhD researcher in the Department of Public Finance Financial legislation and economic law. 
 

Received: 19 March. 2020, Revised: 25 April. 2020; Accepted: 28 May. 2020 

Published online: 1 Jun. 2020. 

 
Abstract: The parallel economy has negative effects on economic development in Egypt in its various dimensions, whether 

these dimensions are economic, social or institutional, and if there are some positive effects for it, they diminish in front of 

the negative effects of it. 

Keywords: Economical Development, Parallel Economy, Economic Efficiency, Social Security. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 والمعلوماتية القانونية العلوم فى الدولية المجلة
 

http://isci-academy.com/show.asp?JorID=63&pgid=0
http://isci-academy.com/show.asp?JorID=63&pgid=0


 156 …أثر ظاهرة الاقتصاد الموازي  -د. عاطف أحمد عبد العال زيدان 

 

 

 

© 2020 SCINAT 

ISCI Acadmy Publishing 
 

 أثر ظاهرة الاقتصاد الموازي علي التنمية الاقتصادية في مصر
 

 .عاطف أحمد عبد العال زيدان .د
 .والتشريع المالي والقانون الاقتصادي باحث دكتوراه بقسم المالية العامة 
 

مؤسسية وإن  الاقتصاد الموازي له آثار سلبية علي التنمية الاقتصادية في مصر بأبعادها المختلفة سواء أكانت هذه الأبعاد اقتصادية أم اجتماعية أمإن : الملخص
 .وجدت له بعض الآثار الايجابية فإنها تتضاءل أمام الآثار السلبية له

 .الضمان الاجتماعى الكفاءة الاقتصادية، الموازي،الاقتصاد  التنمية الاقتصادية، الكلمات المفتاحيه:
 

 

 ةمقدم 1
وتجعلني بها من الأبرار  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا محمد صلاة تفتح لي بها فتوح العارفين وترزقني بها الإخلاص واليقين

 . بإحسان إلي يوم الدينوالصديقين وعلي آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم 
 وبعد ،،،

الدول من سيطرة  من المعلوم أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت حركات التحررالوطني في العديد من الدول المستعمرة والتي استهدفت تحرير هذه
دني لمتطلبات المعيشة . وبعد حصول معظم هذه الدول علي استقلالها في الاستعمار عليها واستغلاله لثرواتها ونهبه لخيراتها وحرمان شعوب هذه الدول من الحد الا

بحيث تستطيع هذه  –أغلبها من دولالعالم الثالث ومنها مصر –مطلع الستينات من القرن الماضي برز الحديث عن التنمية الاقتصادية لهذه الدول النامية والمحررة 
 . ها علي رفع مستوي معيشة شعوبهاالدول أن تدير مواردها بنفسها وأن تعمل حكومات

 –وإن كانت تزداد أهميتها في الدول النامية ومنها مصر  –وتمثل قضية التنمية الاقتصادية إحدي الاهتمامات الكبري لدول العالم المتقدم والنامي علي حد سواء 
خيار الرئيسي للتحرر من أسر التخلف الاقتصادي وفي سبيل ذلك سخرت كل حيث تعد التنمية الاقتصادية هي الشغل الشاغل لحكومات الدول النامية حال كونها ال

الركود المزمن وتحقيق  إمكاناتها المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف .إذ أصبح الهدف الرئيسي للسياسات الاقتصادية للدول النامية هو محاولة الخروج من حالة
 .عوب هذه الدولمعدلات نمو مرتفعة لتحقيق مستوي معيشة أفضل لش

راماإن ظاهرة الاقتصاد الموازي تؤثر على التنمية الاقتصادية في مصر وغيرها من الدول الأخرىإذ أن وجود هذا الاقتصاد ونموه ي ؤدي إلى انخفاض كبير في ولاا جا
الإيرادات العامة للدولة ومع زيادة حجم الإنفاق العام  وفقد جانب هام من–% من الميزانية العامة للدولة 78والتي تمثل في مصر أكثر من  –الحصيلة الضريبية 

دولة علي تنفيذ فإن هذا يؤدي بدوره إلى حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة الأمر الذي ينعكس بالسلب علي معدلات التنمية الاقتصادية وعدم قدرة ال
ق على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة ومد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي المشروعات الكبري ذات الطابع الوطني وعدم وجود موارد مالية للإنفا

 . ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات ذات النفع العام
لاقتصادي أوالاجتماعيأو المؤسسي لها . وبناء علي ما تقدم فإن الاقتصادي الموازي يؤثر بالسلب علي الأبعاد المختلفة للتنمية الاقتصادية سواء من ناحية البعد ا

 وإن وجدت له بعض الآثار الإيجابية فإنها تتضاءل أمام الآثار السلبية له .

 الاطار العام للبحث2 
  أهمية البحث2.1 

ونموه يؤدي إلي انخفاض كبير في تتمثل أهمية البحث في أن ظاهرة الاقتصاد الموازي تؤثر علي التنمية الاقتصادية في مصر حيث إن وجود هذا الاقتصاد 
ازنة العامة للدولة الأمر الحصيلة الضريبية وفقد جانب هام من الإيرادات العامة للدولة ومع زيادة حجم الإنفاق العام فإن هذا يؤدي بدوره إلي حدوث عجز في المو 

المشروعات الكبرى ذات الطابع القومي وعدم وجود موارد مالية للإنفاق علي الذي ينعكس بالسلب  علي معدلات التنمية الاقتصادية وعدم قدرة الدولة علي تنفيذ 
 الخدمات العامة هذا بالإضافة إلي تأثيره علي البعد الاجتماعي والمؤسسي للتنمية الاقتصادية .

 منهج البحث 2.2 
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البحوث الاقتصادية . وكذا المنهج التحليلي في تفسير وتحليل استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي كأحد مناهج البحث العلمي المتبعة في أغلب 
والأجنبية والإحصاءات  الإحصاءات والبيانات الاقتصادية للوصول إلي مرحلة النتائج وإبداء الرأي في الظاهرة موضوع البحث وذلك اعتماداً علي المراجع العربية

 . الرسمية المتعلقة بموضوع البحث
 تقسيم البحث 2.3 
م الباحث هذا البحث إلي ثلاثة مباحث علي النحو التالييقس  : 

 . المبحث الأول : آثار الاقتصاد الموازي على البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية
  . المبحث الثاني : آثار الاقتصاد الموازي على البعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية

بعد المؤسسي للتنمية الاقتصاديةالمبحث الثالث : آثار الاقتصاد الموازي على ال  . 
 . الخاتمة : وتتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث

  .أهم المراجع
 

 المبحث الأول 
 آثار الاقتصاد الموازي على البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية 

 تمهيد وتقسيـــم :
صورة الإخلال بالتوزيع تبدو آثار الاقتصاد الموازي على البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية من ناحيتين: الأولي : من ناحية الاقتصاد الجزئي ويتضح ذلك فى 

اسات الاقتصاد التي تهدف إلى تحقيق  العادل للدخول وسوء تخصيص الموارد والثانية : من ناحية الاقتصاد الكلي وتتجسد فى انخفاض الحصيلة الضريبية وفشل سي
النقدية كما توجد بعض  الاستقرار الاقتصادي وتشوه معدل البطالة والتأثير على مصداقية البيانات والاحصاءات الرسمية وتشوه معدل الأسعار والأثر على السياسة

 الآثار الإيجابية لهذا الاقتصاد على البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية . 
 عليه يقسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: و 

 المطلب الأول : يتضمن آثار الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الجزئي .
 المطلب الثاني : يختص بآثار هذا الاقتصاد السلبية على الاقتصاد الكلي .

 . ي على البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصاديةأما المطلب الثالث : فيكون محور الحديث فيه عن الآثارالإيجابية للاقتصاد المواز 
 المطلب الأول 

 آثار الاقتصاد الموازي السلبية على الاقتصاد الجزئي 
فى الإخلال بالتوزيع العادل للدخول وسوء تخصيص الموارد وأثره على الكفاءة  –بشكل أساسي  –تتجلي آثار الاقتصاد الموازي من ناحية الاقتصاد الجزئي 

 الاقتصادية ويخصص الباحث لكل منها فرع مستقل على النحو التالي :
 الفرع الأول

 الإخلال بالتوزيع العادل للدخول
ق الحصول حيث إن زيادة حجم الاقتصاد الموازي يترتب عليه زيادة كبيرة فى الدخول غير المشروعة مما يؤدي إلى حصول بعض الفئات على دخول لا تستح

حجم الاقتصاد الموازي وهذا  عليها كما أن هذه الفئات تزداد ثراءًا فى الوقت الذي لا يحصل فيه أصحاب الدخول المشروعة على زيادة مناظرة أو مواكبة للزيادة فى
 يؤدي إلى اختلال توزيع الدخل القومي ويعصف بجهود الدولة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول بين أفراد المجتمع. 

ملون فى أنشطة هذا الاقتصاد هذا بالإضافة إلى أنه مع زيادة حجم الدخول فى الاقتصاد الموازي تزداد حاجة الدولة إلى التوسع فى الخدمات العامة حيث يتمتع العا
العام الذي يحتاج  بخدمات التعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات العامة وغيرها من مشروعات البنية الأساسية مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق

على أنشطة الاقتصاد الرسمي المسجلة رسمياً فى الحسابات  بدوره إلى حصيلة كبيرة من الضرائب لتمويله ومن ثم اضطرار الدولة إلى زيادة معدلات الضرائب
العامة للدولة ويزيد من القومية مع الأخذ فى الاعتبار أن الانخفاض فى الحصيلة الضريبية مع زيادة حجم الإنفاق العام يؤدي إلى زيادة كبيرة فى عجز الموازنة 

 .  (1)حجم المشاكل المالية التي تعانيها الدولة  

 
: ، د/ عبد الناصر حسبو السييد  26صــ ، 2007: غسيل الأموال فى مصر والعالم ، الجريمة البيضاء ، أبعادها آثارها كيفية مكافحتها ، الدار الجامعية الاسكندرية ، الطبعة الثالثة ( د/ حمدي عبد العظيم 1)
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ه حق فى القول أن نمو الاقتصاد الموازي وزيادة حجمه وتشعب أنشطته يؤدي إلى حصول العاملين فيه على زيادة كبيرة غير مشروعة فى دخولهم دون وج وخلاصة
يؤدي إلى الإخلال بالتوزيع  نفس الوقت الذي لا يحصل فيه العاملون فى الاقتصاد الرسمي على زيادة مماثلة فى دخولهم للزيادة المحققة فى الاقتصاد الموازي وهذا

 العادل للدخول ويؤثر سلبياً على الاقتصاد الجزئي وعلى البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية . 
 الفرع الثاني

 سوء تخصيص الموارد وأثره على الكفاءة الاقتصادية
الموارد الاقتصادية فى الدولة ذلك أن عدم خضوع الدخول المتحققة فى نطاق يمارس الاقتصاد الموازي تأثيراً سلبياً على الكفاءة الاقتصادية فى توزيع أو تخصيص 

الاقتصاد الرسمي  الاقتصاد الموازي للضرائب يؤدي إلى حدوث تحول فى تخصيص الموارد بحيث تتجه تلك الموارد إلي أنشطة الاقتصاد الموازي وتبتعد عن أنشطة
حتي يحدث نوع من التقارب بين معدل الناتج من الاقتصاد الموازي ) غير الخاضع للضرائب ( ومعدل  من أجل التهرب من دفع الضرائب ويستمر هذا الوضع

 .(2)العائد الناتج من الاقتصاد الرسمي وينطوي ذلك الوضع على سوء تخصيص للموارد من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية 
ذلك الاقتصاد الموازي فإن الحاجة إلى المزيد من الخدمات العامة سوف تكون أكثر إلحاحاً وبما أن وتوضيحاً لما تقدم إذا حدث نمو فى الاقتصاد ككل بما فى 

الزيادة فى الضرائب تحصل فى هذه الحالة من الاقتصاد الرسمي فقط فإن مستوي الضرائب على الأنشطة التي تتم فى الاقتصاد الرسمي سيزداد وتؤدي هذه 
نشطة إلى التحول نحو الاقتصاد الموازي حيث تزداد العوائد من التهرب الضريبي وفى ظل هذا الوضع ستصبح المنافسة غير عادلة الضرائب إلى دفع المزيد من الأ

ة من ن الموارد المحولبين الاقتصاد الموازي والاقتصاد الرسمي بالشكل الذي يمكن الاقتصاد الموازي من اجتذاب قدر أكبر من الموارد وسوف يستمر هذا التدفق م
 .(3)الاقتصاد الرسمي نحو الاقتصاد الموازي طالما أن معدلات العائد الصافي )بدون ضريبة( أعلي في الاقتصاد الموازي عن الاقتصاد الرسمي

الضرائب المستحقة  ونخلص مما تقدم أن الاقتصاد الموازي يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد بسبب تحول هذه الموارد إلى أنشطة الاقتصاد الموازي لتهربها من دفع
 بعاد الاقتصادية للتنمية الاقتصادية .  عليها وابتعادها عن أنشطة الاقتصاد الرسمي لخضوعها للضرائب وهذا يؤثر سلبياً على الكفاءة الاقتصادية وبالتالي على الأ

 المطلب الثاني 
 آثار الاقتصاد الموازي السلبية على الاقتصاد الكلي 

ف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصاد الموازي له العديد من الآثار السلبية على قضايا الاقتصاد الكلي منها نقص الحصيلة الضريبية وفشل سياسات الاقتصاد التي تهد
لسياسة النقدية ويفرع الباحث هذا المبحث الاقتصادي وتشوه معدل البطالة والتأثير على مصداقية البيانات والاحصاءات الرسمية وتشوه معدل الأسعار والأثر على ا

 الي سته فروع على النحو التالي : 
 الفرع الأول

 انخفاض الحصيلة الضريبية
ما فى أن تهرب أنشطة الاقتصاد الموازي من سداد الضرائب المستحقة عليها له آثار سلبية عديدة يتمثل أهمها : فى نقص الحصيلة  را ها الضريبية التي تعتمد عليلاا جا
 الاقتصادية . الدولة فى تمويل النفقات العامة وأيضا فى تمويل التنمية الاقتصادية حيث تعد حصيلة الضرائب من أهم المصادر المحلية لتمويل التنمية 

لداخلية عن مواجهة الأعباء العامة إذ يترتب على تهرب أنشطة الاقتصاد الموازي من سداد دين الضريبة وزيادة حجمه واتساع نطاقه أن تعجز الدولة بإمكانياتها ا
ي ينجم عنه عدم وتمويل النفقات العامة أي أن النقص الشديد فى الحصيلة الضريبية ومن ثم ضياع جزء كبير من حقوق الخزانه العامة كنتيجة للتهرب الضريب

لاجتماعية والاقتصادية واسعة المدي تلجأ الدولة أما إلى الاقتراض سواء من إمكانية الدولة وعجزها عن تغطية النفقات العامة ولمواجهة هذا الموقف وآثاره المالية وا
ديونية الدولة الخارجية أي الداخل أو من الخارج مما يؤدي إلى زيادة مديونية الدولة الداخلية فى مواجهة العديد من المؤسسات ومن بينها الجهاز المصرفي وزيادة م

 الآثار المترتبة على المديونية والتي تزيد عن الناتج القومي فى العديد من الدول  الديون الأجنبية وليس بخافٍ على أحد
جديد أي كما قد تلجأ الدولة فى مواجهة عجز الموازنة العامة وقصور الإيرادات العامة عن مواجهة وتغطية النفقات العامة إلى الإصدار النقدي ال –ومنها مصر –

الشرائية للنقود ...... إلخ  التمويل التضخمي وما يترتب عليه من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي والارتفاع المستمر في مستويات الأسعار والانخفاض فى القوة 
(4). 

                                                                                                                                                                                                         
 . 114- 113صــ التداعيات الاقتصادية للفساد المالى والاقتصادى ، بدون ذكر سنة ودار النشر، 

  66- 65، صــ   2002( د/ صفوت عبد السلام عوض الله : الاقتصاد السرى ، دراسة فى آليات الاقتصاد الخفى وطرق علاجه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2)

  . 93 – 92م ، صــ 2008د/ نسرين عبد الحميد نبيه : الاقتصاد الخفي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، الطبعة الأولي ، ( 3)
  334 – 333صــ ، الموازنة العامة ( ، بدون ذكر سنه ودار النشر –الإيرادات العامة  –محاضرات فى مبادىء الاقتصاد المالى )النفقات العامة وآخر : ( د/ عزت عبد الحميد البرعي4)
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ياً على التنمية الاقتصادية وترتيباً على ما تقدم فإن انخفاض الحصيلة الضريبية بحسبانها مصدر رئيسي لتغطية النفقات العامة وتمويل التنمية الاقتصادية يؤثر سلب
 من حيث نقص تمويلها وعجزها عن تحقيق أهدافها . 

 الفرع الثاني
 اسات الاستقرار الاقتصاديالأثر على سي

التي يمكن  حيث يتسبب الاقتصاد الموازي فى حصول المسئولين عن صنع السياسات الاقتصادية للدولة على معلومات خاطئة عن معظم المتغيرات الاقتصادية
ت التضخم ، وإحصائيات ميزان المدفوعات ، السياسات الاعتماد عليها عند صنع هذه السياسات . مثال ذلك : معدلات النمو الاقتصادي ، معدلات البطالة ، معدلا

لة الاقتصاد الموازي يترتب عليه الضريبية ، الإنفاق العام ، توزيع الدخل القومي ، السياسة النقدية .... إلخ لذا فان استبعاد الدخول غير المشروعة والمتزايدة فى حا
ي والذي يبدو أقل من قيمته الحقيقة وهو ما يعتبر مضللًا للسلطات الاقتصادية المسئولة عن وضع عدم صحة بيانات معدل النمو السنوي فى حجم الدخل القوم

 .  (5)السياسات الاقتصادية مما يؤدي إلى نتايج سيئة على الدخل القومي باعتبار أن ما يبني على الباطل فهو باطل 
 الفرع الثالث

 تشوه معدل البطالة
بشكل مبالغ فيه  يؤدي الاقتصاد الموازي إلى إعلان معدل مرتفع للبطالة عن المعدل الحقيقي لها مما قد يضطر الحكومة إلى تطبيق سياسات اقتصادية توسعية

لة فى المجتمع واعتبارهم حيث يؤدي عدم احتساب بعض الفئات التي تحصل على دخول من الأنشطة التي تمارسها فى نطاق الاقتصاد الموازي ضمن الفئات العام
سية ومن هنا تبدو أهمية فى حالة بطالة )على خلاف الحقيقة ( إلي إعلان معدل مرتفع للبطالة ويعتبر معدل البطالة من الأمور الهامة والحيوية من الناحية السيا

فرصة عمل فى الاقتصاد الرسمي ، وبما أن هذه العمالة عادة ما  الاقتصاد الموازي فى قدرته على توفير فرص  للعمل لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على
 .(6)تكون غير مسجلة فإن الأرقام الرسمية عن معدلات البطالة تصبح مغالى فيها 

% خلال سنة 8,7،  2007% سنة  8,8،  2006% فى سنة  10,5% ،  11,2،  2005خلال سنة  –كما سلف القول  –وفى مصر بلغ معدل البطالة السنوي 
% فى  13،  2013% فى سنة  12,2،  2012% فى سنة  12,7،  2011 % فى سنة 12,5،  2010% فى سنة  9,0،  2009% فى سنة 9,4،  2008
ويمكن القول أن جانباً لا بأس به من هؤلاء يعملون بالفعل (7)  2017سنة % فى  11,8،  2016% فى سنة  12,5،  2015% فى سنة  12،  2014سنة 

 فى أنشطة الاقتصاد الموازي من خلال سوق العمل غير المنظم ومع ذلك يتم إدراجهم فى الإحصاءات الرسمية للبطالة. 
 الفرع الرابع

 التأثير على مصداقية البيانات والإحصاءات الرسمية
الاقتصـاد المـوازي كبيـراً فسـتنخفض درجـة مصـداقية البيانـات والإحصـاءات الرسـمية لأن إغفـال الأثـر الـذي يلعبـه الاقتصـاد المـوازي فـى عندما يكون حجم 

الرســمية  اتعلــى المؤشــر  الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة ســيؤثر علــى فاعليــة السياســات المرســومة لتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصــادية لأن القــرارات التــي تقــوم أساســا
غير الكاملة إلي اتخـاذ إجـراءات مكثفـة أكثـر مـن الـلازم أو العكـس أو  المعلوماتوالتي لا تأخذ فى الحسبان الاقتصاد الموازي فإن هذا يشكك فى كفاءتها إذ قد تؤدي 

 .(8)يجب تنفيذها  اتخاذ سياسات كلية مختلفة تماما عن التي
ت الرسمية ويعد من نافلة القول أن أي خطة تنمية اقتصادية يُرادُ أن يكتب لها النجاح لابد أن تعتمد فى خطواتها الأولي على البيانات والإحصاءا

ؤلاء إلى التخمين وهذا التخمين قد الدقيقة والموثقة وإذا لم تتوافر هذه الاخيرة أمام صانعي القرارات الاقتصادية بسبب زيادة حجم الاقتصاد الموازي فإن هذا يدفع ه
الاستقرار  يعطي نتائج غير صحيحة وبالتالي تصدر قرارات خاطئة تؤدي إلي فشل أي مجهودات تبذل يكون الهدف منها القيام بالإصلاحات اللازمة لتحقيق

 الاقتصادي .     
 

  27- 26( د/ حمدي عبد العظيم : غسيل الأموال ، المرجع السابق ، صــ 5)

 . 58-57( د/ صفوت عبد السلام عوض الله : الاقتصاد السري ، المرجع السابق ، صــ 6)

 ( الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .7)

اجستير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير استراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائر ومصر رسالة م: ( رشيدة حموده 8)

 .  144، صــ م  2012-2011جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر
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 الفرع الخامس
 تشوه معدل الأسعار

سعار المحلية حيث تميل الأسعار فى الاقتصاد الموازي إلي الارتفاع بمعدل أقل من أسعار الاقتصاد الرسمي خاصة يؤدي وجود الاقتصاد الموازي إلي تشوه الأ
قتصاد الرسمي من عندما تكون هناك منافسة فى تقديم نفس أنواع السلع والخدمات فى كل من الاقتصاد الموازي والرسمي وذلك نظراً لما تتحمله السلع فى الا

 يبية والإدارية والإجرائية هذا من ناحية . الأعباء الضر 

بري أو لأن الحصص من ومن ناحية أخري فإن الدول النامية تتواجد بها السوق السوداء فى الاقتصاد الموازي نظراً لأن غالبية السلع مدعمة أوتخضع للتسعير الج
السلع ففي مثل هذه الحالات يحدث تشوه فى معدل الأسعار أيضا لأن الأرقام  بعض السلع المسموح باستيرادها محددة مع وجود فائض كبير فى الطلب على هذه

 القياسية للأسعار المحلية منخفضة كثيراً عن الأرقام القياسية الحقيقية . 

 الفرع السادس

 الأثر على السياسة النقدية

عب على البنك المركزي يتجلي أثر الاقتصاد الموازي على السياسة النقدية فى حالة توجيه هذه السياسة النقدية بما يتناسب مع حقيقة الدخل القومي يكون من الص
نمو النشاط الاقتصادي الرسمي فإن  القيام بهذه المهمة فى ظل الاقتصاد الموازي . حيث إنه فى حالة ارتفاع معدل نمو النشاط فى الاقتصاد الموازي عن معدل

احتياجات الاقتصاد القومي السياسة النقدية تتحدد فقط على أساس الاقتصاد الرسميدون اعتبار للاقتصاد الموازي وهذا يجعل التوسع النقدي قليلًا جداً بالنظر إلى 
المتغيرات الاقتصادية الكلية مما ينتج عنه نتائج غير فعالة من الناحية الاقتصادية  كله وعليه فإن وجود الاقتصاد الموازي يترتب عليه تقديم بيانات غير حقيقية عن

 .(9)باعتبارها غير مناسبة للواقع الفعلي وإن كانت متفقة مع الحسابات الرسمية 

 المطلب الثالث 
 الآثار الإيجابية للاقتصاد الموازي على البعد الاقتصادي 

 للتنمية الاقتصادية 
أن معظـم الدراسـات التـي تناولـت ظـاهرة الاقتصـاد المـولازي بالبحـث والدراسـة قـد ركـزت علـى الجوانـب السـلبية لـه سـواء  –كما سلف القول  –من الملاحظ 

يلعـب دور المهـد  ية بحيـث على المستوي الجزئي أو الكلي إلا إن ذلك لا يعني أنه لا توجد له آثار إيجابية لهذا الاقتصاد منها قدرتـه علـى تجنـب الأزمـات الاقتصـاد
مـن السـلع والخـدمات الاجتماعي ومساهما فى خلق الوظائف عن طريق رفع معـدلات التشـغيل والحـد مـن البطالـة ومسـاهما فـى توليـد الثـروات وتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي 

إنه سبق تناول هذه الآثـار بالتفصـيل المناسـب عنـد لمحدودي الدخل ومصدر لاستمرارية الحياة اليومية لشريحة اجتماعية واسعة من معدومي ومتوسطي الدخل وحيث 
 .    (10)التعرض لدراسة الآثار الإيجابية للاقتصاد الموازي يري الباحث الإحالة إليها وذلك منعاً للتكرار وتجنباً للإطالة 

 المبحث الثاني 
 آثار الاقتصاد الموازي على البعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية 

 تمهيد وتقسيم : 

لعـاملين فـى أنشـطة هـذا الاقتصـاد الاقتصاد الموازي له العديد من الآثار الضارة على البعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية يتمثل أهمها فى إنعدام الحماية الاجتماعيـة ل
وازي والتمييــز ضــد النســاء وعــدم التمتــع بحقــوق ســواء مــن حيــث الضــمان الاجتمــاعي ) الإعانــات الاجتماعيــة ( والصــحة والســلامة المهنيــة المنعدمــة فــى الاقتصــاد المــ

   ملكية مأمونة وعلى الوجه الأكمل وعليه يقسم الباحث هذا المبحث إلي أربعة مطالب على النحو التالي:
 

 .   28د / حمدي عبد العظيم : غسيل الاموال ، المرجع السابق ، صــ ( 9)

  . 187 - 183ص  2020الاقتصاد الموازي وأثرها على التنمية الاقتصادية في مصر ، كلية الحقوق ، جامعة أسوان ، د. عاطف أحمد عبد العال زيدان : رسالة دكتوراه ، ظاهرة راجع فى هذا الصدد : ( 10)
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 المطلب الأول 
 الضمان الاجتماعي 

ق التماسـك بــين أفـراد المجتمــع . وهـذا مــا تضـمنه الميثــاق يعـد الضـمان الاجتمــاعي حـق أساســي لكـل إنســان بصـفته عضـو فــى المجتمـع وأداة أساســية تهـدف إلــي تحقيـ
مـن هـذا الميثـاق فقـد  25منه على أن " لكل فرد كعضـو فـى المجتمـع الحـق فـى التـأمين الاجتمـاعي " أمـا الفقـرة  22العالمي لحقوق الإنسان حيث نص فى الفقرة رقم 

.كمـا يعتبـر الضـمان الاجتمـاعي (11)مة التي تضمن له )ها( صحته )ها( وعيشه )ها( الكـريم "نصت على أن " لكل فرد الحق فى الحصول على قدر من الحياة الملائ
التنميــة والضــمان  مكونــا أساســياً للسياســة الاجتماعيــة ويلعــب دوراً فــى منــع ومكافحــة الفقــر مــن خــلال تشــجيع التضــامن الــوطني وهــو ضــروري لمشــاركة المــواطنين فــى

تــوفير الرعايــة الصــحية وضــمان الــدخل والخــدمات الاجتماعيــة كمــا يتعبــر أداة للتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة وإذا كــان ذلــك  الاجتمــاعي ويعــزز الإنتاجيــة مــن خــلال
 .(12)تكلفة على المؤسسة فهو استثمار فى الإنسان  وداعم له 

  1952" وتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف اتفاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان الاجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي )المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا( الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 
العمـل الـدولي( إلـي تحقيـق مسـتوي الحـد الأدنـي المقبـول اجتماعيـاً مـن الحمايـة مـن أجـل تـوفير الضـمان الاجتمـاعي للسـكان بهـدف بلـو  غايـة مـن مكتـب  102) رقـم 

مكتـب سـالف مـن ال 2012توسيع نطاق التغطية تدريجياً بصـورة تنسـجم مـع التنميـة الاقتصـادية الوطنيـة كمـا تقـدم توصـية أرضـيات الحمايـة الاجتماعيـة الصـادرة سـنة 
( أداة جديــدة مــن أجــل مســاعدة الــدول علــى توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل جميــع المحتــاجين تســليماً بــأن إقامــة نظــم مســتدامة للضــمان  202الــذكر ) رقــم 

امــة وصــيانة أرضــيات الحمايــة الاجتماعيــة الاجتمــاعي تمثــل عــاملُا مهمــا يســهم فــى عمليــات الانتقــال الــى العمالــة المنظمــة )الرســمية( وهــي تــوفر الإرشــاد بشــأن إق
يع نطـــاق الضـــمان باعتبارهـــا عنصـــرًا أساســـيًا فـــى الـــنظم الوطنيـــة للضـــمان الاجتمـــاعي كجـــزء مـــن الاســـتراتيجيات التـــي تتنـــاول البعـــدين الأفقـــي والعمـــودي بشـــأن توســـ

وإلـي المعـايير العليـا المعتمـدة فـى وقـت لاحـق ويتعلـق فـى الغالـب بتغطيـة  102الاجتماعي بينما يستند البعد العمودي إلي النموذج المنصوص عليه فى الاتفاقيـة رقـم 
ظـم المعنيـين يعملـون الاقتصاد المنظم )الرسمي( يهدف البعد الأفقي إلي توسيع نطاق بعـض الخـدمات الصـحية الأساسـية وأمـن الـدخل تـدريجياً ليشـمل المحتـاجين ومع

انتشالهم من الفقر المدقع ومن ثم تمكينهم تدريجياً من الوصول إلي عمالة منتجـة بشـكل أكبـر وبالتـالي ينبغـي تـوفير  فى الاقتصاد الموازي ويتمثل الهدف الأساسي فى
ات فـى مجـالات التعلــيم ضـمانات الحمايـة الاجتماعيــة الأساسـية لجـزء مــن السياسـات العامـة الإجماليــة والشـاملة والمنسـقة علــى أسـاس الكفـاءة فــى التنسـيق بـين السياســ

الــة غيــر الرســمية صــحة والضــمان الاجتمــاعي والاســتخدام والعمــل فضــلًا عــن السياســات الاقتصــادية والماليــة ب يــة المســاهمة بفاعليــة فــى عمليــة الانتقــال مــن العموال
 .(13))الموازية( إلي العمالة الرسمية "

فـى أن يحيـى حيـاة كريمـة علـى أرض الـوطن فقـد نـص وحرصاً من المشرع الدستوري المصري على أهمية الضـمان الاجتمـاعي وحـق كـل مـواطن مصـري 
على أن " لكل مواطن لا يتمتع بنظام التـأمين الاجتمـاعي الحـق فـى الضـمان الاجتمـاعي بمـا يضـمن لـه حيـاة  2014من الدستور الحالي الصادر سنة  17فى المادة 

الشيخوخة والبطالة وتعمل الدولة علـى تـوفير معـان مناسـب لصـغار الفلاحـين والعمـال كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل و 
 الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقاً للقانون " . 

الاجتمــاعي منــه الـنص علــى أن : " تصــرف مسـاعدات الضــمان  4بشـأن الضــمان الاجتمــاعي فـى المــادة (14) 2010لســنة  137كمـا تضــمن القـانون رقــم 
اف التــي تشــمل الــدخل والتعلــيم الشــهرية للفــرد الفقيــر والأســرة الفقيــرة ويــتم تحديــد حالــة الفقــر للفــرد والأســرة بالبحــث الاجتمــاعي الميــداني المعتمــد علــى مؤشــرات الاســتهد

على الأخص لليتـيم والأرملـة والمطلقـة وأي مؤشـرات أو معـايير وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية و 
 أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة فى الريف أو الحضر ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزارء " .

الـواردة بالقـانون المـذكور  وفى إطـار حـرص الدولـة المصـرية علـى اسـتحداث بـرامج تسـتهدف فئـات غيـر مشـمولة بمسـاعدات الضـمان الاجتمـاعي الشـهرية
ارات الحكومـة المصـرية بعاليه فقد أطلقت وزارة التضـامن الاجتمـاعي برنـامج تكافـل وكرامـة للتحـويلات النقديـة المشـروطة وغيـر المشـروطة والـذي يعـد مـن أكبـر اسـتثم

 
(11)  SOCIAL Alert 2004: Towards A Social protection For Informal Economy Workers , Conference on  social rights in the informal Economy , Brussels , from 29 Nov to 2 Dec 2004 p.6  .  

(12 )  Bureau Internationale Du Travail decent et economieinformelle , rapport VI , conference international du Travail , 90e session , Geneve, 2002 , p.62 
 .  72الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ،بند ،  2014( لسنة 103( مؤتمر العمل الدولي ، الدورة )1التقرير  الخامس )مكتب العمل الدولي جنيف نقلا عن : ( 13)

 .  2015مارس سنة  8مكرر )ب( الصادرة فى  10الجريدة الرسمية العدد  – 2015لسنة  15معدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  (14)
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مليـون) أربعمائـة مليـون دولار (  400ن برنامج للبنك الدولي تكلفتـهبدعم م 2015فى تنمية رأس المال البشري وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أطلق فى عام 
% مـن سـكان مصـر 10مليـون مـواطن أي قرابـة  9,4مليـون أسـرة أي مـا يعـادل نحـو  2,26وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ البرانامج الـذي يغطـي حتـي الآن 

(15)    . 

راد المجتمـع بحيـث يضـمن لـه حيـاة كريمـة فـإن هنـاك عوامـل تحـد مـن وصـول العـاملين فـى الاقتصـاد المـوازي إذا كان الضمان الاجتماعي حق طبيعي لكل فرد من أفـ
معـان يحصـلون عليـه بعـد الى النظم الرسمية للتأمينات الاجتماعية إذ إنه فى الوقـت الـذي يكـون معظـم العـاملين فـى الاقتصـاد الرسـمي لـديهم نظـرة للمسـتقبل ) وجـود 

ة م القدرة على المساهمة بشكل منتظم فى الضـمان الاجتمـاعي وضـمان دخـل عندتقاعـدهم فـإن عمـال الاقتصـاد المـوازي لا يهمهـم النظـرة المسـتقبليسن التقاعد ( ولديه
دث أو كـوارث طبيعيـة مـثلًا لحـواوبالتالي فهم لا يولون أهمية للادخار بقدر ما يعطون الأولوية للحاجات الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة بيد أن إمكانية التعـرض 

 .  (16)يمكن أن تلقي بهم فى دائرة الديون حيث لا يمكن لنظم الضمان الاجتماعي توفير تغطية لهم من هذه الأخطار 

ازل ، العمـال وتتحدد أنظمة الضمان الاجتماعي فى أغلب الدول النامية حسب الفئات المهنية وغالباً ما يسـتبعد ) العـاملون لحسـابهم الخـاص ، عمـال المنـ
حقــوق وتجميــع الفوائــد الموســميون ( كمــا أن عــدم وجــود إطــار مؤسســي يــتم مــن خلالــه تنظــيم المشــاركة فــى نظــام الضــمان الاجتمــاعي وتحديــد الحــالات الطارئــة وال

ومـات هـذه الـدول علـى تحمـل والأقساط إضافة إلي كثرة الإجراءات الإدارية التي تميـز العديـد مـن الـدول الناميـة للاسـتفادة مـن نظـام التـأمين الاجتمـاعي وعـدم قـدرة حك
  .   (17)اد الموازي فى نظم التأمين الاجتماعي المزيد من الالتزامات الجديدة والمكلفة كلها عوامل ساهمت فى عدم انضمام العاملين فى الاقتص
 المطلب الثاني 

 الصحة والسلامة المهنية 
بتعريـف الصـحة المهنيـة بأنهـا "  1950قامت لجنة الصحة المهنية المشتركة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية فـى اجتماعهـا الأول سـنة 

ة والاجتماعيــة ومنــع الفــرع مــن فــروع الصــحة الــذي يهــدف إلــي الارتقــاء بصــحة العــاملين فــى جميــع المهــن والاحتفــاا بهــا فــى أعلــي درجــات الرفاهــة البدنيــة والنفســي
والاحتفـاا بـه فـى  الانحرافات الصحية التي قد تتسبب للعاملين من ظروف العمل وكـذلك وقايـة العـاملين مـن كافـة المخـاطر الصـحية فـى أمـاكن العمـل ووضـع العامـل

 .   (18)ف كل عامل مع عمله " بيئة عمل ملائمة لإمكاناته الفسيولوجية والنفسية ويتلخص ذلك فى تكييف العمل لكي يلائم العامل وتكيي

منـه علـى أن " تلتـزم الدولـة بالحفـاا علـى  13مسـألة السـلامة والصـحة المهنيـة فـنص فـى المـادة  2014وقد تناول الدستور المصري الحالي الصادر سنة 
ي وتعمــل علــى حمايــة العمــال مــن مخــاطر العمــل حقــوق العمــال وتعمــل علــى بنــاء علاقــات عمــل متوازنــة بــين طرفــي العمليــة الإنتاجيــة وتكفــل ســبل التفــاوض الجمــاع
 وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفاً وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون " . 

وهــذه الظـروف تــؤثر  ويتعـرض العمـال فــى الاقتصـاد المــوازي فـى أغلــب الأوقـات لبيئــات عمـل رديئــة وفـى مواقــع متدنيـة لا تحتــرم شـروط الصــحة والسـلامة
هـا وإذا كـانوا مــدركين علـى صـحتهم وعلـى إنتـاجيتهم إلـي جانـب نوعيـة حيـاتهم وحيـاة عـائلاتهم وفــى كثيـر مـن الأحيـان لا يبـالون بالمخـاطر المهنيـة التـي يتعرضـون إلي

المـوازي فـى أغلـب الأحيـان يزيـد مـن تعـرض العمـال فـى هـذا  لهذه الأخطار فهـم لا يعرفـون كيةيـة تجنبهـا كمـا أن المسـتوي المـنخفض للتقنيـة المسـتخدمة فـى الاقتصـاد
 .(19)% 58الاقتصاد إلي حوادث العمل والأمراض المهنية ويمكن أن تؤدي سوء الحالة الصحية إلي انخفاض فى الإنتاجية 

يزيد من تفاقم المخاطر وانتشار الأمراض فى  وبالإضافة إلي ما تقدم يلجأ العديد من العاملين فى الاقتصاد الموازي إلي جعل منازلهم أماكن للعمل مما
عليها فيظهر وسط العائلة خاصة مع طول ساعات العمل ، وإذا كانوا يمارسون أعمالهم فى أماكن مفتوحة أو فى أماكن غير معروفة لا يملكون حقوق ملكية 

صالحة للشرب والحصول على الكهرباء وصرف النفايات التي تزيد من تدني ويطفوا علي السطح مشكلة التزود بالمرافق العامة كالصرف الصحي والتزود بالمياه ال
 .(20)وسوء بيئة العمل ... إلخ 

 
 لبنك الدولي قصة برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية متاح على الموقع الالكتروني ا (15)

https : // www Albank Aldawli.org>new    8/9/2019تاريخ الدخول  . 

(16 )  Bureau Internationale Du Travail decent et economieinformelle ,op. cit. 2002 , p.62 

(17)  Bureau Internationale Du Travail decent et economieinformelle ,op. cit, 2002, P. 64  . 

 . 8، صــ  2017اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل نحو بيئة عمل آمنه ، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ، القاهرة ،   (18)

 .  42-5، صــ  2018ان زين العابدين ، ماليزيا ، ة محمد عبد الحميد أبو نواس : أثر تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية على أداء العاملين ، رسالة ماجستير ، كلية الطب ، جامعة سلطولمزيد من التفصيل فى هذا الصدد راجع : أسام 

(19)  Bureau Internationale Du Travail decent et economieinformelle ,op. cit P.74 . 

 .   155رشيدة حمودة استراتيجيات ادارة الاقتصاد غير الرسمي المرجع السابق صــ  (20)
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قايتهم من ويري الباحث أن مراعاة تطبيق أسس الصحة والسلامة المهنية للعاملين فى أنشطة الاقتصاد الموازي يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية لهم وو 
التعرض لحوادث العمل وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج وجودته في الجهات التي يعملون بها وبالتالي زيادة الدخول التي يحصلون عليها الأمراض المهنية ويجنبهم 

  ورفع وتحسين مستوى المعيشة لهم .

 المطلب الثالث 

 التمييز ضد النساء 
مــا تتفــاقم فـى الاقتصــاد المــوازي وتكــون عـادة مــداخيل النســاء ور وس أمــوالهن إن قضـايا التمييــز ذاتهــا التــي يعـاني منهــا الاقتصــاد الرســمي تـنعكس وكثيــرا 

المـوازي كمـا تتركـز ومهارتهن أدنى من مداخيل الرجال ور وس اموالهم ومهاراتهم ويقل احتمال أن يصـبحن مـن أصـحاب الأعمـال بالمقارنـة مـع الرجـال فـى الاقتصـاد 
 . (21)لك العمل فى المنزل والبيع فى الشوارع والعمل المنزلي النساء عادة فى الأنشطة غير المأمونة بما فى ذ

عـة ويمكن تفسير رجحـان عـدد النسـاء فـى الاقتصـاد المـوازي إلـي حـد مـا فـى مـا يقـع علـى عـاتقهن مـن عـبء غيـر متـوازن للمسـؤوليات الأسـرية غيـر مدفو 
أمـامهن فيمـا يتعلـق حـة الأجر وفى جميع المجتمعات عادة ما تنفق النساء ساعات أكثر بكثيـر فـى العمـل مـدفوع الأجـر ممـا ينفقـه الرجـال ممـا يحـد مـن الخيـارات المتا
قتصـاد المـوازي العمـل بمشاركتهنفى سوق العمل وبساعات ومكان عملهن ونظراً لعدم توفر دعم من القطاع العام والخاص فى مجـال المسـئوليات الأسـرية فقـد يتـيح الا

الجمـع بـين العمـل مـدفوع الأجـر والمسـؤوليات الأسـرية .... إلـخ الوحيد مدفوع الأجر الذي يوفر ما يكفـي مـن المرونـة والاسـتقلالية والقـرب الجعرافـي بمـا يسـمح للنسـاء 
(22). 

ويتضـح للعيـان تجزئـة بالإضافة إلىما تقدم فإن النسـاء والشـباب غيـر ممثلـين تمثـيلًا متناسـباً فـى الاقتصـاد المـوازي وغالبـاً مـا يشـكلون أكثـر الفئـات تهميشـاً 
بينمـا غالبيـة العـاملين المسـاهمين مـن أفـراد الأسـرة هـم مـن  –كمـا سـلف القـول  –فى صفوف أصـحاب الأعمـال  قوية قائمة على نوع الجنس إذ لا تزال الهيمنة للذكور

ء هـي أقـل منهـا لـدي الإناث بالإضافة إلى ذلك تقل إيرادات النساء عن إيرادات الرجـال ضـمن جميـع فئـات حالـة الاسـتخدام كمـا أن سـاعات العمـل المجـزي لـدي النسـا
ر أسـوأ ء إلي التجمع فى الأنشطة الاقتصادية ذات المنحي " الأنثوي التقليدي " مثـل الخياطـة والطـبخ وهـي غالبـاً أنشـطة تكـون فيهـا معـدلات الأجـو الرجال وتميل النسا

اء للفقـر والتهمـيف فـى مما هي عليه فى الأنواع الأخري من الأنشطة الاقتصادية وتعاني أكثر من حالة تشبع السوق وتؤثر هذه العوامل برمتها فى خطـر تعـرض النسـ
 .  (23)الاقتصاد الموازي 

( التجزئــة حسـب نــوع الجــنس التــي تظهــر جليــاً فـى الاقتصــاد المــوازي بيــد أنــه تجـدر الإشــارة إلــي أن التركيــب الــدقيق للتجزئــة 20ويبـين الشــكل التــالي رقــم )
 يختلف فى السياقات القطرية المختلفة .

 المطلب الرابع 

 د الموازي حقوق الملكية فى الاقتصا

علــى إن معظــم الوحــدات الاقتصــادية فــى الاقتصــاد المــوازي لا تتمتــع بحقــوق ملكيــة مأمونــة ممــا يحرمهــا مــن فــرص الحصــول علــى رأس المــال  والائتمــان 
الأساســية العامــة  كـلالسـواء وهــي تعـاني مــن صـعوبة اللجــوء إلـي النظــام القــانوني والقضـائي مــن أجـل إنفــاذ العقـود وفرصــها محــدودة أو منعدمـة فــى الوصـول إلــي الهيا

وازي غالبـاً مـا تفتقـر إلـي والأسواق العامة وقد يعرقـل الاقتصـاد المـوازي الاسـتثمار فـى قطاعـات أكبـر حجمـاً ويعيـق التجـارة لأن الشـركات التـي تعمـل فـى الاقتصـاد المـ
رتبط فيمــا بينهــا بشــكل وثيــق ولا يمكــن للشــركات الكبيــرة أن الحجــم الــلازم لاســتغلال وفــورات الحجــم علــى أكمــل وجــه وحجــم الشــركة ونمــو الإنتاجيــة وفــرص التصــدير تــ

م لإرسـاء علاقـات طويلـة تستفيد من وفورات الحجم فسحب بل تتمتع بقدرة أكبر على الوصول بسهولة إلـي اليـد العاملـة عاليـة المهـارة والائتمـان المصـرفي وهـو أمـر قـي
الاقتصـاد المـوازي إلـي القـدرة علـى توليـد مـا يكفـى مـن الأربـاح ب يـة مكافـأة الابتكـار وركـوب المخـاطر  الأجل مع الزبـائن وتفتقـر المنشـآت الصـغيرة وبالغـة الصـغر فـى

لبلــدان نحــو الطــرف وهمـا عنصــران أساســيان لتحقيــق النجــاح الاقتصــادي علــى المــدي الطويــل وتبــين الدراســات أن المعــدلات العالميــة مــن الســمة غيــر المنظمــة تــدفع با

 
(21) UNIFEM:Progress of the world's women ( New York , 2005 ) . 

 .  152مكتب العمل الدولي المرجع السابق بند   (22)

 .7-6سابق ،  صــ المرجع المنظمة العمل الدولية جنيف العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم،   (23)
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 .(24)فاً فى سلاسل الإنتاج العالمية وتجذب تدفقات رأسمالية ترتبط بوجود مجموعة أوسع من اليد العاملة متدنية الأجر الأدني والأكثر استضعا

 
 

 (20شكل رقم )
SOURCE :Progress OF the World's Women 2005 , overview: women , Work And Poverty ( NEW York UN IFEM ) Page 5 

4 .  

 المبحث الثالث

 آثر الاقتصاد الموازي على البعد المؤسسي للتنمية الاقتصادية 

 تمهيد وتقسيم :

لا يمكــن لا تقتصــر آثــار الاقتصــاد المــوازي علــى البعــد الاقتصــادي والاجتمــاعي للتنميــة الاقتصــادية فحســب بــل تمتــد لتشــمل البعــد المؤسســي لهــا إذ انــه 
ية وفاعلة فى الدولة تكون ركيزة وسـند النجـاح للتنميـة الاقتصـادية وتتجلـي آثـار الاقتصـاد المـوازي علـي البعـد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية دون وجود مؤسسات قو 

ة مطالـب علـى التفصـيل المؤسسي للتنمية فى صعوبة التمثيل النقابي وصعوبة التمثيل الجماعي وعدم تطبيق قوانين العمـل وعليـه يقسـم الباحـث هـذا المبحـث إلـي ثلاثـ
 الآتي :

 المطلب الأول 

 صعوبة التمثيل النقابي فى الاقتصاد الموازي 

للعمـال بـأجر أو  يعاني العاملون فى أنشطة الاقتصاد الموازي من صعوبة التمثيل النقابي حيث إن المنظمات الديموقراطيـة المسـتقلة ) النقابـات المسـتقلة (
العمــل فــى الاقتصــاد المــوازي لا يســمح لهــم أحيانــا بالعمــل فــى ظــل التشــريع المحلــي أو الــوطني للعــاملين فــى عمــل مســتقل او العــاملين لحســابهم الخــاص أو أصــحاب 

ع الأشـخاص العـاملون فـى وكثيراً ما تستبعد من مؤسسات الحـوار الاجتمـاعي وعمليـات صـنع السياسـات أو تمثـل فيهـا تمثـيلًا ناقصـاً وبـدون التنظـيم والتمثيـل لا يسـتطي
الحهم فــى العمــل مــن خــلال المفاوضــة الجماعيــة او ممارســة الضــغط علــى صــانعي السياســات بشــأن قضــايا مثــل إمكانيــة الوصــول إلــي الاقتصــاد المــوازي متابعــة مصــ

 .(25)الهياكل الأساسية وحقوق الملكية والنظام الضريبي والضمان الاجتماعي

 
(24)  M .Bacchetta , E.ernst And J.P.Bustamante :Globization and informal jobsin developing Conntries (GenevA, ILO – WTO , 2009 ) : World Bank 2013.  

 . 138مكتب العمل الدولي المرجع السابق بند    (25)
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لاقتصاد لا ينضمون إلي نقابات وهذا يسـتدعي تـوفير حمايـة فعالـة ضـد ونظراً للطبيعة غير المستقرة للأعمال فى الاقتصاد الموازي فإن العاملين فى هذا ا
حريـة تكـوين الجمعيـات ) التمييز المضاد للنقابات وتوفير إجراءات وقائية تهدف لتعزيز الاعتراف بهذا الحق والهدف النهـائي لـذلك هـو خلـق وتهيئـة منـا  يفضـي إلـى 

دون خوف لكن حتي يتوافر الحق النقابي فـإن العمـال وأصـحاب الأعمـال فـى الاقتصـاد المـوازي نـادراً مـا يلتفـون حـول  النقابات( التي تتيح للناس حرية التعبير والتأثير
 .(26)تنظيم معين 

وهنــاك الأغلبيــة الصــامتة مــن  –وحيــث إن العــاملين فــى أنشــطة الاقتصــاد المــوازي لــديهم الكثيــر مــن الحاجــات الأساســية التــي لا يســتطيعون المطالبــة بهــا 
تستبعد هـذه الفئـة مـن مؤسسـات وعمليـات الحـوار الاجتمـاعي أو تمثـل تمثـيلًا منقوصـاً ولضـمان ممارسـة نقابيـة وصـوت  –قتصاد العالمي أو فى جميع أنحاء العالم الا

مـن حريـة العمـال وأصـحاب العمـل مسموع ومستقل لهذه الفئة المهمة  فى الاقتصـاد يحتـاج العمـال وأصـحاب الأعمـال إلـي تمثيـل آمـن وهـذا الأمـان فـى العمـل مسـتمد 
اسـي مـن حقـوق البشـر فى تأسيس منظمات من اختيارهم والانضمام اليها دون خـوف مـن انتقـام أو تهديـد وحريـة تكـوين الجمعيـات )النقابـات( والحقـوق النقابيـة حـق أس

 . (27)ذي يحمي ويضمن هذا الحق يعد أمراً حيوياً ومن خلاله يتسني المطالبة بالحقوق العمالية الأخري ولذا فإن الإطار التشريعي والإداري ال

سـالفة – 14وقد حرص المشرع المصري على حماية الحقوق المشروعة للعمال من خلال النقابات العمالية الخاصة بهم فنص على ذلك فـى صـدر المـادة 
لتنظـيم النقــابي علـى أن " تسـتهدف المنظمــات النقابيـة العماليـة حمايــة الخـاص بالمنظمــات النقابيـة العماليـة وحمايــة حـق ا 2017لسـنة  213مـن القـانون رقــم  –الـذكر 

ـــدفاع عـــن مصـــالحهم المشـــتركة وتحســـين ظـــروف وشـــروط العمـــل والقيـــام بالأنشـــطة ذات الطبيعـــة الاجتماعيـــة والعمليـــة والرياضـــية  الحقـــوق المشـــروعة لأعضـــائها وال
 والصحية .... إلخ . 

 المطلب الثاني 

 صعوبة التمثيل الجماعي 

تنوعــه تعــد صــعوبة التمثيــل الجمــاعي مــن آثــار الاقتصــاد المــوازي علــى البعــد المؤسســي للتنميــة الاقتصــادية وهــذا مرجعــه إلــى كبــر حجــم هــذا الاقتصــاد و  
 وتغلغله فى شتي الأنشطة والخدمات باعتباره ظاهرة متشابكة العوامل بالغة التعقيد . 

توعيـة العمـال فـى أنشـطة الاقتصـاد المـوازي إلـى ضـرورة أن يكـون لـديهم تمثيـل جمـاعي مـن خـلال  –كما سـلف القـول  –ات العمال وعليه فإنه يمكن لنقاب
لمــوازي عــاملين فــى الاقتصــاد ابــرامج التعلــيم والتثقيــف العــام وأن تبــذل الجهــود لإدارج عمــال هــذا الاقتصــاد فــى الاتفاقــات الجماعيــة ونظــراً لأن النســاء يمــثلن غالبيــة ال

لعمــال أيضــاً أن تقــدم ينبغــي لنقابــات العمــال أن تخلــق أو تكيــف يياكــل داخليــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة وتمثيلهــا وتراعــي احتياجــاتهن الخاصــة كــذلك ويمكــن لنقابــات ا
ســاعدة القانونيــة وتــوفير التــأمين الطبــي ونظــم خــدمات خاصــة لعمــال الاقتصــاد المــوازي بمــا فــى ذلــك المعلومــات عــن حقــوقهم القانونيــة ومشــاريع التعلــيم والتوعيــة والم

عفــاء الحكومــات مــن الائتمــان والقــروض وإقامــة التعاونيــات إلا إنــه ينبغــي عــدم النظــر إلــى هــذه الخــدمات علــى أنهــا بــديل عــن المفاوضــة الجماعيــة أوأنهــا وســيلة لإ
لتمييــز بجميــع أشــكاله والــذي يتعــرض لــه عمــال الاقتصــاد المــوازي بصــورة خاصــة مســؤولياتها كمــا أن هنــاك حاجــة إلــي وضــع وتشــجيع اســتراتيجيات إيجابيــة لمكافحــة ا

(28). 
 المطلب الثالث

 عدم تطبيق قوانين العمل 

وقهم كالحـد إن الكثير ممن يعملون فى أنشطة الاقتصاد الموازي يعانون من عدم تطبيق اللوائح وقوانين العمل علـيهم والتـي تهـدف إلـي المحافظـة علـى حقـ
 جور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وغيرها من تشريعات الحماية لهم وذلك بسبب عدم كفاية إجراءات تفتيف العمل . الأدني للأ

اض وحيــث إنــه كثيــرع مــا يعمــل العمــال فــى الاقتصــاد المــوازي وبوجــه خــاص النســاء فــى أشــد الوظــائف والظــروف والأحــوال خطــورة ونســبة الحــوادث والأمــر 
فـى حـد ذاتهـا تشـير رة المرتبطة بالعمل أعلي فى الصناعات الصغيرة منها فـى الصـناعات واسـعة النطـاق وحتـي وإن لـم تتـوافر بيانـات دقيقـة فـإن كثـرة المنشـآت الصـغي
مبذولــة لمعالجـة ظــروف إلـي تزايـد المخــاطر فـى الاقتصــاد المـوازي وهــذا مـا يجعـل الوقايــة مـن الحــوادث والأمـراض المرتبطــة بالعمـل مـن الجوانــب الهامـة فــى الجهـود ال

 
 (26) Bureau international  DU Travil : decent et economie informal , op.cit . P. 80 

(27) Ibidem . P.81. 
 .  34مرجع السابق ، بند المكتب العمل الدولي ،   (28)
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العمل فى هذا الاقتصاد إضـافة إلـي نشـر المعـارف بشـأن  العمل فى الاقتصاد الموازي وتشمل التدابير المطلوبة استثارة الوعي بالمخاطر فى صفوف العمال وأصحاب
ب يـة تعزيـز الإدراك بـأن اتخـاذ مـا  التلازم الإيجابي القائم بين الصحة والسلامة المهنيتين ) وظروف العمل الجيدة الأخري ( وجودة الإنتـاج والإنتاجيـة والقـدرة التنافسـية

 .(29)ن الناحية المالية أو الناحية التقنية يلزم من الإجراءات ليس بالمسعي بعيد المنال سواء م

د للمنشـآت ويعزي عدم إنفاذ قوانين العمل فى العديد من الدول لسبب مهم هو ضعف إدارات العمل وبوجه خاص تفتيف العمـل وبـالرغم مـن التعقيـد المتزايـ
فيــة حتــى فــى حالــة إجــراء عمليــات تفتــيف مناســبة ومنتظمــة للمنشــآت ونظــم الإنتــاج وعلاقــات الاســتخدام كثيــر مــا تكــون المــوارد المخصصــة لتفتــيف العمــل غيــر كا

امــات بتزايــد عــدد المتوســطة والكبيــرة وتتصــدي الــدول لهــذه التحــديات المطروحــة بســبل مختلفــة . فــبعض الــدول مثــل شــيلي اعتمــدت عقوبــات متغيــرة بحيــث تتزايــد الغر 
 .(30)يث ارتفع عددهم بمقدارين فى جواتيمالا والسلفادور .... إلخ العمال المتضررين وزادت بعض الدول الأخري عدد مفتشي العمل ح

 خاتمة البحث :

 أولا : نتائج البحث :

 ج الآتية : بعد أن تناول الباحث فى هذا البحث دراسة أثر الاقتصاد الموازي على التنمية الاقتصادية فى مصر فإنه يخلص من هذه الدراسة إلي النتائ
 بأبعادها المختلفة سواء أكانت هذه الأبعاد اقتصادية أم اجتماعية أم مؤسسية .  –فى مصر  –إن الاقتصاد الموازي له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية  -
لاقتصاد الجزئي حيث يؤدي إلي الإخلال إن آثار الاقتصاد الموازي السلبية على البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية تبدو من ناحيتين : الأولي : من ناحية ا -

الاقتصاد التي بالتوزيع العادل للدخول وسوء تخصيص الموارد ، والثانية : من ناحية الاقتصاد الكلي وتتجسد فى انخفاض الحصيلة الضريبية وفشل سياسات 
ات والإحصاءات الرسمية وتشوه معدل الأسعار والأثر على السياسة تهدف إلي تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشوه معدل البطالة والتأثير على مصداقية البيان

 النقدية . 
ث يلعب دور المهد  إن الاقتصاد الموازي له بعض الآثار الإيجابية على البعد الاقتصادي للتنمية الاقتصادية منها قدرته على تجنب الأزمات الاقتصادية بحي -

يق رفع معدلات التشغيل والحد من البطالة والمساهمة فى توليد الثروات والدخول ويعد مصدر لاستمرارية الاجتماعي والمساهمة فى خلق الوظائف عن طر 
 الحياة اليومية للبسطاء ومعدومي الدخل . 

جتماعيـة للعـاملين فـى أنشـطته سـواء إن الاقتصاد الموازي له العديد من الآثار الضارة علي البعد الاجتماعي للتنميـة الاقتصـادية يتمثـل أهمهـا فـى انعـدام الحمايـة الا -
يـة مأمونـة وعلـى من حيـث الضـمان الاجتمـاعي ) الإعانـات الاجتماعيـة ( والصـحة والسـلامة المهنيـة والتمييـز ضـد النسـاء بسـبب النـوع وعـدم التمتـع بحقـوق الملك

 الوجه الأكمل . 

ادية وتتجلي فى صعوبة التمثيل النقـابي والتمثيـل الجمـاعي وعـدم تطبيـق قـوانين العمـل علـى إن الاقتصاد الموازي له آثار سلبية على البعد المؤسسي للتنمية الاقتص -
 ية الاقتصادية .  العاملين فى أنشطة هذا الاقتصاد وهذا يؤدي إلي عدم وجود مؤسسات قوية وفاعلة فى الدولة تكون ركيزة وسنداً لها فى نجاح برنامج التنم

 ثانيا : التوصيات :
  أعلــي لأنشــطة الاقتصــاد المــوازي الصــغيرة والمتوســطة ومتناييــة الصــغر يكــون تابعــاً لرئاســة الجمهوريــة ويضــم فــي عضــويته مجموعــة مــن إنشــاء مجلــس

 الخبرات المتخصصة المحلية والدولية في هذا الصدد ويختص هذا المجلس بالآتي :
 . جمع الإحصاءات والبيانات عن أنشطة الاقتصاد الموازي بأنواعها المختلفة -
مـن شـأنها حـل التعرف علي المشكلات التي تواجه أنشطة الاقتصاد الموازي والعقبات التي تعرقل انضمامها إلي الاقتصاد الرسمي واتخاذ الإجراءات التـي  -

 هذه المشكلات وتذليل هذه العقبات .
 التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالاقتصاد الموازي . -
 طر التنظيمية والإجرائية اللازمة لدمج الاقتصاد الموازي في منظمة الاقتصاد الرسمي .طرح مشروعات القوانين والأ -
 كافـة إحكام حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وسد منافذه مـن خـلال الاهتمـام بتـدعيم حمـلات الحصـر علـي الطبيعـة والمسـح الجغرافـي ل

ماليــة التــي تخضــع للضــرائب وفقــاً لبرنــامج زمنــي محــدد مــن خــلال حصــر ميــداني لأحــداث الموائمــة الأنشــطة التــي يزاولهــا كــل ممــول وحجــم تعاملاتــه ال
 المطلوبة بين الرقعة السكانية وعدد الممولين على أن يتم ذلك تحت الإشراف المباشر لر ساء المأموريات والمناطق الضريبية .

 
 .  122مرجع السابق ، بند المكتب العمل الدولي ،  (29)

 . 124سابق ، بند المرجع المكتب العمل الدولي ،    (30)
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 صنع السياسات في مصر لبناء جدار من الثقـة بـين العـاملين فـي هـذا الاقتصـاد والحكومـة  إجراء حوار مجتمعي بين العاملين في الاقتصاد الموازي ودوائر
إقنــاعهم أن  ممــا يــؤدي إلــي تــوافر قــدر كبيــر مــن الشــفافية والمصــداقية فيمــا بينهمــا وتقويــة اســتراتيجيات الاتصــال مــع العــاملين فــي هــذا الاقتصــاد ومحاولــة

 لهم ووضع الحلول الملائمة لعملية الدخول والاندماج في الاقتصاد الرسمي .الحكومة ليست ضدهم وأن المحليات ليست عدو 
  مســاعدة مشــروعات الاقتصــاد المــوازي الصــغيرة والمتوســطة والمتناييــة الصــغر علــي تســويق المنتجــات الخاصــة بهــا مــن خــلال المشــاركة فــي المعــارض

اقد من الباطن مع المشروعات الصغيرة ضمن العقود الكبيرة وإعطائهـا الأفضـلية فـي حالـة الموسمية والدائمة التي تنظمها الجهات المختلفة ، والسماح بالتع
 التعادل مع المشروعات المتوسطة والكبيرة .

  ضــرورة وضــع نظــام تــأميني يضــمن حصــول العمــال فــي أنشــطة الاقتصــاد المــوازي علــى كافــة حقــوقهم التأمينيــة فــي حــالات الطــوار  والأمــراض والعجــز
 معاشات شهرية من خلال العمل على إنشاء صندوق خاص للرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء العمال . وحصولهم على

 ن اعتبـار قضــية دمــج الاقتصـاد المــوازي ضــمن الاقتصــاد الرسـمي قضــية قوميــة وليســت قضـية جزئيــة تخــص قطــاع معـين أو هيئــة أو وزارة بعينهــا ويجــب أ
يل الإجــراءات وتــذليل العقبــات التــي تقــف حجــر عثــرة فــي ســبيل انضــمام الاقتصــاد المــوازي إلــى المنظومــة تتضــافر جهــود كافــة الجهــات فــي الدولــة لتســه

لماليـة اللازمـة لتمويـل الرسمية كلًا فيما يخصه لأن هـذا يـؤدي إلـى زيـادة المـوارد الماليـة للدولـة وتحسـين قـدرتها علـى الإنفـاق العـام وبالتـالي تـوفير المـوارد ا
 . التنمية الاقتصادية

  را لــي أن أقدمــه فــي هــذا الموضــوع فمــا كــان صــوابا فهــو بفضــل الله ونســأله التوفيــق والســداد ومــا كــان غيــر ذلــك فالكمــال لله وحــده . ولكــن هــذا مــا قُــد 
حســبي أننــي بــذلت قصــارى جهــدي وأفرغــت كــل مــا فــي طــاقتي ووســعي حتــى يخــرج هــذا البحــث بالصــورة اللائقــة التــي ترضــى كــل قــار  كــريم يقــرأ 

 صفحاته سواء أكان فاحصا مناقشا أم باحثا مطلعا أم مجرد قارئا عاديا .
 : ويحضرني في هذا المقام ما قاله العماد الأصفهاني 

 
 وم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن تكون ثمرة هذا الجهد علم ينتفع به وأن يجعله في ميزان حسناتي ي

اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتقضي بها الحوائج ، والحمد لله الذي بنعمته تتم  وصلى
 الصالحات .
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